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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

العلم الإجمالي انحلال-4
بالعلم الوجداني

بالتكليف في العلم التفصيليّ 
بعض أطراف العلم 

الإجمالي

بمقدار علم إجمالي حصول 
دائرة المعلوم بالإجمال في 

من الأطراف أصغر

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

انحلال-4
العلم الإجمالي 
بالعلم الوجداني

ليّ العلم التفصي

علم إجمالي 
أصغر

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4

العلم انحلال-4
الإجمالي بالعلم 

الوجداني

انحلاله الحقيقي 
بمعنى زواله وجدانا

بمعنىانحلاله الحكمي 
جريان الأصل المؤمن 

في أطرافه الأخرى

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
رض في انحلاله الحكمي فيما لو  فو-المقام الثاني•

ان عدم تحقق الانحلال الحقيقي، و ه  يعنوي رريو
.ذورالأصل الترخيصي في بعض الأطراف بلا مح

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
الّذي لا ان الأصل الترخيصي في الطرف: تقريبهو •

الي علم به تفصيلا أو خارج عن دائرة العلم الإرمو
الصغير يجري بلا معارض، لأن الطورف اخخور لا
م ض ع للأصل فيوه، و هوذا يعنوي انمودام الور ن 

دم الثالث من أر ان منجزية العلم الإرموالي المتقو
.شرحما

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف؟
 توا عون و إنّما يقع البحث هنا بعد فورض تلوليم مانعيّتوه  ب•

د فق الترخيص في تمام الأطراف،  ما هو  المعوروف لوديمم، 
ة لحرم ة تعارف بينهم التسليم بكون العلم الإجماليّ علّة تامّ 

امّ ة علّ ة ت، و اختلف ا في أنّه هل هو  أياوا المخالفة القطعيّة
حموه رالعراقيّأو لا، فذهب المحقّق لوجوب الموافقة القطعيّة 

رّه هو  قدّس سالنائينيّ، و المشم ر عن المحقّق العليّةاللّه إلى 
الكوامميّ ، و ه  مذ  ر في بعض عبائر تقرير الشيخالاقتااء

قتاواء على تش يش في ذلك، بحيث  أنّ مفاهيم العليّّة و الا
.لم تكن واضحة الحدود عنده آنذاك

57؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تقريبات أخرى لشبهة التخيير
ي و قد اتاح من مجم ع ما تقدم في المقاموا  الثلا وة ان العلوم الإرموال•

فتجوب اط يجري فيما الاحتي-أي م ارد الشك في المكلف به-بالتكليف
لمحذور الا ان ذلك ليسحرمة المخالفة القطعية فالا عن الم افقة القطعية 

بعض أطراف العلم الإرموالي بول  ب تي عن رريان الترخيص في تمام أو
ة و لمبنوى خلافا لمبنى المشم ر بالنلبة إلى حرمة المخالفلمحذور إ باتي 
.*حتى بالنلبة إلى ور ب الم افقة القطعية( قده)المحقق العراقي 

قد اتضح ممامر بطلان هذا المبن ي   أن الح حيح ه و م ا انته ي الي   *•
. مال فتأملالمحقق العراقي   إن كان في تفسيره لحقيقة العلم  الإجمالي إج

(مهدي الهاد ي الطهراني) 

197: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
إلّا ان هذا الانحلال الحكموي بنواء علوى ملولك •

اموا الاقتااء في منجزية العلم الإرمالي واضح، و
لوم بناء على مللك العليوة فحيوث يقوال بوان الع

الإرمالي ينجز ال اقع ابتداء لا مون بواب تعوارض
يجري الأص ل الشرعية أو العقلية في الأطراف فلا

ق الأصل حتى في الطرف ال احود لاحتموال انطبوا
.المعل م بالإرمال المنجز عليه

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
ل و من هنا حاول أصحاب مللك العلية إ با  الانحلا•

لي عون الحكمي في المقام بإبراز قص ر في العلم الإرما
يليالتنجيز بعد ان تنجز أحد طرفيه بمنجز تفص

249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني-4
بدع ى ان العلم الإرموالي لا بود و ان يكو ن صوالحا •

هوذا لتنجيز معل مه على  ل تقدير أي سو اء  وان فوي
ر الطرف أو ذاك فإذا  ان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخو

ينجوز  العلم التفصيليّ لم يوتمكن العلوم الإرموالي ان
معل مه في ذلوك الطورف لأن المتنجوز لا يتنجوز مورة

لمقام أخرى و عليه فلا يك ن العلم الإرمالي منجزا في ا
الطرف فيجري الأصل الترخيصي العقلي أو الشرعي عن

.اخخر بلا محذور
249؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج


